
 

 

 

 

 تقارير

 2014تقرير البنك الدولي 
 التنمية المتنوعة والحصول على أقصى ما يمكن من الموارد الطبيعية

 آسيوية -في الدول الأورو 

 

 

 2015نوفمبر  | أسامة نجوم

  



 

في الدول الأورو  التنمية المتنوعة والحصول على أقصى ما يمكن من الموارد الطبيعية: 2014تقرير البنك الدولي 

 آسيوية  -

 تقارير سلسلة:

 2015أسامة نجوم | نوفمبر 

  2014 ©للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  جميع الحقوق محفوظة

____________________________ 

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة 
ضافة  يولي اهتمامًا  كونه مركز أبحاثٍ فهوإلى التطبيقيّة والتاّريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وا 

ربيّة، سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العلدراسة السّياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت 
 وسواء كانت سياسات حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات.

يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، وبمقاربات 
نسانيّ عربيّ، ومن وجود  ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قوميّ وا 

مكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها، كما  سماتٍ ومصالح مشتركة، وا 
 وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه. يطرحها كبرامج  

 
________________ 

 اساتالمركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّي
 66منطقة  - 826شارع رقم: 

 الدفنة
 10277ص. ب: 

 الدّوحــة، قطــر
 +974 44831651فاكس:  | +974 44199777هاتف: 

www.dohainstitute.org  
 

 
  



 المحتويات  

 1 تمهيد

 1 ومحتوياته التقرير إعداد عن نبذة

 2 التقرير من الأول القسم نقاط أبرز

 4 الطبيعية بالموارد الغنية الدول حالة في للنقاش وتصلح التقرير من الأول مالقس طرحها مهمة أسئلة

 10 التقرير من الثاني القسم



 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

1 

 تمهيد

تصاد ع تغيرات الاقتتبّ  اهمن بين مهامّ  وهو منظمة عالمية متخصصة ،الدولي در التقرير عن البنكص
ق من فريوينشره  ما يعدّهمن خلال  ،والبعيدة الأمداتجاهاته واستشراف مساراته المنظورة العالمي و 

 عتمد أحدث أساليب النمذجة والتنبؤ الاقتصادي.تقة دراسات معمّ من  ،المتخصصين

اع السياسات وقطاع الأعمال والمستثمرون وجمهور المهتمين والباحثين في العالم بعين الاهتمام وينظر صنّ 
وراته متغيرات الاقتصاد العالمي وتطخر لآ تضمنه من تحليلٍ ا لأهمية ما تنظرً  ،ير البنك الدوليتقار  إلى

 وحزمة السياسات والتوصيات التي يقترحها للتعامل مع الهواجس والمشكلات الاقتصادية. 

في مواجهة  "المتنوعةالتنمية "ى مسمّ وهو  ،ميةللتن اجديدً  ىمسمً يقترح ه في أنّ  التقريرهذا أهمية  كمنوت
ائد الموارد ا على عو ا مفرطً في الدول التي تعتمد اعتمادً ج له صبح يروّ ى "التنويع الاقتصادي" الذي أمسمّ 

 والغاز( ،نفطال) سعار الموارد الطبيعيةفي أ الكبير الانخفاضمع ما سيّ  لا ،وغاز ومعادن من نفطٍ  ،الطبيعية
. نفط والغازرة للعامة للدول المصدّ يرادات الخزينة الوا  ص حجم الناتج القومي والذي قلّ  ،شهر الماضيةالأ في
توى لوطنية من شأنه أن يرفع مسصول اتنويع محفظة الأ على مبدأ أنّ ى "التنمية المتنوعة" مسمّ يرتكز إذ 
يحقق ولا  ،ر كافٍ غي ذاته التنويع الاقتصادي بحدّ  ، وأنّ متنوعة وراسخة تنميةالاقتصادي ويحقق  داءالأ

 والتنمية.  الاقتصادي المنشودة من التقدم المستوياتبالضرورة 

نقاط فيه ومناقشتها ال محاولين إبراز أهمّ  ،ارتأينا أن نستعرض المفردات الرئيسة للتقرير ،من هذا الباب اانطلاقً 
 .عند الضرورة والتعقيب عليها

 ومحتوياته التقرير إعداد عن نبذة

كادر متخصص  أعدّهع الذي للتقرير الموسّ مكثفة  خلاصةً صفحة  مئةفي  وردالذي ل هذا التقرير الموجز مثّ ي
قسام من الفصول والأ تضمن مجموعةً الذي يو  ،(صفحة 350آسيوية ) - وروطقة الدول الأفي شؤون من

 اتوهي اثن ،آسيوية - الدول الأورو بها مجموعةت مرّ  تفصيل التطورات الاقتصادية التيالتي تتناول بال
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 .منظومة الاتحاد السوفياتي السابقمن  دولة ةعشر 

ا القسم اته. أمّ المستخدمة في طيّ  الاختصاراتمل و ة إلى فريق العشار وا   ،همقدمة تعريفية بمن  التقرير فيتألّ و 
القسم  امّ أو . عقرير الموسّ ليها التق إن أبرز النقاط التي تطرّ ضمّ وت ،(43-1صفحة ) 42ى في تفقد أ ،ولالأ

 ناقشو  ."نقاط ضوء"بـ ميتأجزاء تركزت على محاور س   ن ثلاثةد تضمّ ( فق92 -43الصفحات ) الثاني
 .ي التنميةودورها ف السياسة الصناعية على المحور الثانيز تركّ و  .والتنميةي التنويع ول مفهوم  المحور الأ

ا عددً  (100-93)الصفحات  في نهايتهوسرد التقرير  ."التنمية الطبيعيةإلى مفهوم " المحور الثالثق تطرّ و 
 .خدمت في سياق التحليلالتي است   من المؤشرات الاقتصادية

 التقرير من الأول القسم نقاط أبرز

وفياتي د السالاتحالى دول إ شارةلإوهو ا .ويةيسآ – ورومقصود بالدول الأال ن القسم الأول من التقريريّ ب
 ،لاتحاديةروسيا ا :وهي .يويةسوالآ بيةو ر و رتين الأاقتقع ضمن الهي و  .باستثناء دول البلطيق السابق

 ،جورجياو  ،سيالارو يبو  ،وكرانياوأ ،قرغيزستانو  ،أرمينياو  ،أوزبكستانو  ،نستاناتركمو  ،خستاناكاز و  ،أذربيجانو 
 .طبيعيةا بالموارد الغنية جدً  رباع سكانها في دولٍ عة دول يعيش ثلاثة أو وهي مجم. طاجكستانو  ،مولدافياو 

لمنيوم. نه الأتخرج ملعالمي من النفط والغاز والذهب وصخر البوكسيت الذي يسا الاحتياطيوهي تحوي ثلث 
ها التقرير إلى فويصنّ . لدخلها القومي ارئيسً  امصدرً  على عوائد الموارد الطبيعية ةمكثف صورةوهي تعتمد ب
 ،لأخيرةا والثانية الدول الستّ  .ةيوهي غنية بالموارد الطبيع ،الأولى أعلاه الدول الستّ  مجموعة ؛مجموعتين

 هذه الموارد.إلى  تفتقروهي 

ن الوفرة الناجمة ع هل :وهو ،مهمّ عن سؤال حيوي و  الإجابةالهدف منه هو  أنّ إلى مقدمة التقرير  تشيرو 
 ؟ى نقمةلها إلالسبيل لمنع تحوّ  ما ،نعمة في حال كونهاو  ؟أم نقمة ،الموارد الطبيعية في تلك الدول نعمة

  ؟1فكيف السبيل لجعلها نعمة ،كانت نقمةما  اذا  و 

                                       
 هوت الذي طللنف رةالمصدّ  الدول في ملامحها تتضح بدأت التي المعاناة ضوء في سيما هذه القضية من الأهمية بمكان لا أنّ  نعتقد 1

 قة لحالة الدول الأورومعم بعد دراسةٍ  ،التقرير بها خرج التي والتوصيات والنتائج والعبر الدروس من الاستفادة يمكن حيثب ا،مؤخرً  أسعاره
  .آسيوية -
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 ي حظيت بهالتاة يالموارد الطبيع نّ أالتقرير  القسم الأول من ، يبينالسابق السؤال عنجابة وفي سياق الإ
فع ارتإذ ؛ جيدة نموٍ ونها ساهمت في تحقيق معدلات ك -حتى الآن  -هي نعمة سيوية آ - الأوروالدول 
استقرار معدلات  ومع .2012دولار عام  يون  يإلى تريل 1995مليار دولار عام  35من  في تلك الدول الناتج
مستويات  وارتفعت ،ةمسبوقغير  صورةن بمتوسط نصيب الفرد في هذه الدول تحس   نّ فإ ،السكاني فيها النموّ 

فوق خط  من سكان تلك الدولة مليون نسم 280 أصبح إذ د الفقراء؛عدوانخفض  ،المعيشة لعموم السكان
وعلى  .الحياة مدىع مؤشر توقّ  فعوارت ،المعاشات التقاعدية ومستوياتمستويات التعليم  تنوتحسّ ، الفقر

 تا كانفض ممّ خأ ه بقيلكنّ  ،ولفراد سكان تلك الدبين أمستوى التفاوت في توزيع الدخول  زيادة الرغم من
 . اسابقً  الاتحاد السوفياتي انهياربعد الحال  عليه

ا على مً يزال جاث لاية على قطاع الموارد الطبيع المفرط شبح الاعتماد فإنّ  ،النجاحات تلك على الرغم منو 
سعار في لأا بتغيراتر عوائدها تتأثّ  وليةمواد أهو ل كبر من صادرات تلك الدو القسم الأ يزال لاإذ الصدور، 

ترويج لفكرة وهو ال ،وهنا يبرز الهدف الرئيس من التقرير حادة. عرضة لتقلباتٍ  وهي عادةً  ،السوق العالمية
ب ما لتجنّ  ،انظرية تنويع محفظة الأصول الوطنية نهجً إلى ا استنادً  ،"التنمية المتنوعة" أو "تنويع التنمية"

اهر "الداء والتي تتجسد في مظ ،ى "لعنة الوفرة" التي تصيب الاقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعيةيسمّ 
ماد المفرط والاعت ،نتاجية، وانتشار السلوك الريعيالإ من ارتفاع قيمة العملة المحلية وانخفاض ،الهولندي"

 طرح بكثرة في أدبيات التنمية حول أنّ وذلك مقابل ما ي  تقديم الخدمات والسلع المدعومة. الدولة في على 
رير ونتائجه لاع على هذا التقطّ تأتي أهمية الا ،وهنا من مظاهر "لعنة الوفرة". التنويع الاقتصادي كفيل بالحدّ 

غاز من مواجهة رة للنفط واللتمكين الدول المصدّ  ،ي سياسات التنويع الاقتصاديا لتبنّ في إطار الدعوات مؤخرً 
 المحلية. اقتصاداتهاتداعيات تقلبات أسعاره على 

 ،آسيوية - وروفي مجموعة الدول الأ طرق قياس التنويع الاقتصادي من التقرير إلى القسم الأولأشار لقد 
 نّ تقرير أن البيّ  فمثلًا  ؛محدود من السلع ز الصادرات في عددٍ ي درجة تركّ ومنها قياس تنويع الصادرات أ

خمس  فيتتركز  )وهما غنيتان بالموارد الطبيعية( من صادرات روسيا %70ذربيجان ومن صادرات أ 96%
تفتقر ولة د صادرات لأنّ  ،هذا المقياس قاصر التقرير أنّ  رىي ،مع ذلكو الطبيعية. من السلع الأولية  سلع
من إجمالي  %76ما نسبته  تمثّلو  ،اأيضً في خمس سلع تتركز  ،الموارد الطبيعية مثل طاجكستان إلى

 لتنويع الاقتصادي.عن ا ارً معبّ  امؤشرً يس بالضرورة ل عهاهيكلية الصادرات وتنوّ  اعتماد وبناءً عليه،. صادراتها
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ج من خلال مؤشر نتاع الإيتنو مستوى  قياس وهي .أخرى لقياس التنويع الاقتصادي طريقةٍ  كما أشار التقرير إلى
اع درجة اعتماد قطخر آمعنى ب ؛في قطاع الأعمال الشركاتز الذي يقيس درجة تركّ هيرشمان  - هيرفنهدال

دد عما على  درجة اعتماد اقتصادٍ كي يقيس  ،المفهومذا ع هوقد وسّ  محدود من الشركات. عددٍ عمال على الأ
ى ز القطاعات المقصودة ودرجة تفريعها علفي تحديد حيّ  ةشكاليتبرز الإوهنا  نتاجية.ت الإمحدود من القطاعا

-1997 فخلال الفترة ،واحد ها في قطاعٍ الخدمات كلّ  عدّتذا على سبيل المثال، إ ؛يالاقتصاد الكلّ  مستوى
 لمتعددةا مكوناتال إلىنا لكن في حال نظر  ،ا من التنويع الاقتصاديخستان بعضً اروسيا وكاز  شهدت 2010

 كلّ  نّ فإ ،رهاوغي والسياحةالبناء والتشييد والتجارة  نشاطات مثل زالتركّ اء احتساب مؤشر ثنأقطاع الخدمات ل
 .التنويعمن ملحوظة  مستوياتشهدت  ،خستاناكاز ذربيجان و أ باستثناءآسيوية  - الدول الأورو

 وهي طريقة .20112وجدها البنك الدولي عام أ جديدة في قياس التنويعطريقة بالمقابل، أشار التقرير إلى 
 ،بيعيةط"ال ؛نواعإلى ثلاثة أ دولة يّ هذه الطريقة تقسيم أصول أتقترح  إذ ؛الموجودات() صولالأ تنويع

 شيروت .ومراعٍ  وأراضٍ  من غاباتٍ  ،الموارد الأرضية الطبيعيةوتتضمن الأصول  ".ملموسةالوغير  ،منتجةالو 
أس المال ور  البشريس المال ورأوهو يتضمن الاستثمارات المادية  ،المنتجس المال رأالأصول المنتجة إلى 

  حكم القانون.و  الوطنية المؤسساتملموسة إلى الوتشير الأصول غير  .الاجتماعي

 الغنية الدول حالة في للنقاش وتصلح التقرير من الأول القسم طرحها مهمة أسئلة
 الطبيعية بالموارد

طيع بها الدول تحول الكيفية التي تسوتتمحور  .معقدة ومتشعبة اهلكنّ  ،سئلة مهمةأ ثلاثةطرح التقرير  قدل
 اء اقتصاديدأوتحقيق  ،الأفراد للخطرالدخل دون تعريض مستويات معيشة سيوية تنويع مصادر آ - الأورو
 هي: ،رحتالأسئلة التي ط  و  .3والوصول إلى تنمية راسخة ومتنوعة ،متقدم

                                       
2 World Bank, The changing wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New 
Millennium (Washington, Dc 2011). 

 الدول مع صائصهاخ في تتشابه والتي ،للنفط المصدرة الأوسط الشرق دول حالة في والنقاش للطرح تصلح الأسئلة هذه أنّ  نعتقد هنا 3
 .آسيوية - الأورو
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 ؟وليةرد الأاسعار المو  لارتفاع أصلًا عائد أ في تلك الدول هو اتيالتسعينمنذ  ق من تطورٍ هل ما تحق   -
 ؟فضلأ اقتصاديداء أم نتيجة أ
  ة يلطبيعفي تحويل عوائد الثروة ا كثر فاعليةبحيث تصبح أ ،راتهاقد ت حكومات تلك الدولر طوّ هل

ار الادخ معدل" ااصطلاحً و ما يطلق عليه أ ،هرةاوعمالة مإلى بنى تحتية أفضل وخدمات صحية 
 ؟"يالحقيق

  ؟تمتعت بوفرة الموارد الطبيعية وعبرٍ  خرى من دروسٍ ا خبرته دول أتلك الدول ممّ  استفادتهل 

 داءٍ لأوفرة العوائد من الموارد الطبيعية مع وجود مظاهر  أنّ ن التقرير بيّ  السؤال الأول، عنوللإجابة 
 طور والنموّ لى التإ يادّ أ ،التصنيع سياساتو  الاقتصاديةالبنى و د في مجال التجارة الخارجية اقتصادي جيّ 
جاه ت اقتصاداتهامن زيادة مناعة  هاانمع ذلك لم يمكّ  ماهلكنّ  ،آسيوية - في الدول الأورو الاقتصادي

 ا فيصوصً التجاري خ التبادلمن خلال حركة  ،في الاقتصاد العالمياندماجها  مستوىن تحسّ فقد  ؛التقلبات
إلى  نشاط التصديرزيادة  منء يعود جز إذ  ،سيامن شرقي آ المستورداتوزيادة  اأوروبإلى مجال التصدير 

بين  ة التجارةتكلف على الرغم من انخفاض ،جمركية. بالمقابلالعوائق الرسوم و البا و ور أإلى تخفيض با و ور أ
 الجمركية عباءلرسوم والألا نظرً تزال مرتفعة  لاتكلفتها  فإنّ  ،سياآودول شرقي آسيوية  - وروالأدول ال

 .المرتفعة

محدود من السلع ذات الطبيعة  دٍ ا في عدزً كثر تركّ أصبحت أ آسيوية - وصادرات الدول الأور  كما يبدو أنّ 
ن ولي أنك الد. وهنا يقترح البالأولية الطبيعية بر من تجارة تلك الدول هو من السلعكالقسم الأ نّ بحكم أ ،الأولية

الدول صناعات عالية  تلكها إلى صادراتمن  %15 أنّ  ماب ،سياتعمل تلك الدول لزيادة حجم التبادل مع شرقي آ
 .صادراتالز خفيف حدة تركّ تعلى صادرات الذلك النوع من ع في حجم التوسّ يساعد  وبناءً عليه،التقانة. 

ورد التقرير أ آسيوية، - لمجموعة الدول الأورو داء الاقتصاديالأو لتنويع الاقتصادي اولاختبار العلاقة بين 
مقاييس لاثة ثللتنويع الاقتصادي و  اع الصادرات مقياسً تنوّ  بين مؤشر العلاقةلقياس  نتائج دراسة تطبيقية
التشغيل، والتقلبات الاقتصادية  ونموّ ، نتاجمجمل عوامل الإ نتاجيةإ وهي معدل نموّ  .للأداء الاقتصادي

  .بتغيرات معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي مقاسة
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-1997) نواتسع الصادرات خلال سبع بين مؤشر تنوّ  منتظمة ه لا توجد علاقةنّ أدراسة النتائج  نتقد بيّ و 
صادرات تنويع ال نّ بمعنى أ .4(1120-2004)خلال الفترة  الاقتصاديداء من مؤشرات الأ يّ وأ ،(2004

برأينا، و تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية. و  ،وخلق فرص عمل جديدة ،الإنتاجية إلى نموّ بالضرورة يؤدي  لا
 التنويع الاقتصادي كفيل ا من دعوات محمومة بأنّ هو سائد حاليً تدعم ما  ا، فهي لاهذه نتيجة مهمة جدً 

ا، ما بعد الانخفاض المدوي لأسعار النفط مؤخرً سيّ  لا ،مشاكل الاقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعية بحلّ 
نّ   تصادية التي سارت عليها منذسياساتها ونظمها الاقفي حاجة إلى إعادة نظر شاملة في ما هذه الدول وا 

 سسٍ لأ اوفقً  ،لى توزيع ريع الموارد الطبيعية ومحاصصتهتزال بالطابع الريعي القائم ع لاوالتي تميزت و  عقود،
  .لعقلنة الاقتصاديةعلية وااالفوتفتقر إلى مبادئ الكفاءة و  ،والتبذيري ماعييغلب عليها الطابع الشعبي والاجت

ؤشر ق بمقضية مهمة تتعل بخصوص تساؤلًا يطرح التقرير  السؤال الثاني )أعلاه(، عنلإجابة وفي سياق ا
 ووه .آسيوية تحقيق معدلات جيدة من هذا المؤشر - استطاعت الدول الأوروما  اذوا   ،الحقيقي" الادخار"

لية ب مجموع الادخارات الماحسابوذلك  .ما الحقيقي لاقتصادٍ  الادخارب يهدف لقياس مستويات مؤشر مركّ 
 ستهلكس المال المورأ لةالقيمة السوقية للموارد الطبيعية المستغ اويطرح منه ،والاستثمار في التعليملاقتصاد ل

ع نطاق المؤشر ليتضمن طرح قيمة تكلفة التلوث البيئي خلال استغلال الموارد الطبيعية، وهناك من يوسّ 
  .المصاحب لاستغلال الموارد الطبيعية

موارد الطبيعية الغنية بال قيمة المؤشر في الدول الستّ  يبين التقرير أنّ  ما يخص مؤشر الادخار الحقيقي، في
 %5- بـ مقارنةً  2002و1997 الواقعة بين السنوات في الفترة %12- آسيوية كانت - الأوروالدول من 

ت تلك الدول استهلك ن الاقتصادي والتنمية، حيث يبدو أنّ في دول منظمة التعاو  %10و ،في دول الخليج
هو  ،سباب في ذلك الادخار السالبا استثمرت. وأحد الأة أكثر ممّ يالطبيعكبر من عوائد الموارد القسم الأ

نسبة  نّ أ نلاحظ ،في استثمارات خارجية. لكننسبة الدعم الكبير لحوامل الطاقة واستثمار قسم من العوائد 
ها بقيت لكنّ  ،(%5 نحو)لى موجب لت من سالب إحوّ ت ،2011حتى  2005في السنوات الادخار الحقيقي 
 .(%10 نحو)والتنمية  الاقتصادي كمنظمة التعاون ،خرىأدنى من الدول الأ

                                       
 التنويع ساتمنعك كون طبيعي أمر وهذا ،متعاقبة لكن مختلفة فترات خلال المتغيرين بين العلاقة قياس اختارت الدراسة أنّ  نلاحظ 4

نما ،الاقتصادي الأداء مؤشرات على اآنيً  تظهر لا الاقتصادي  قتصاديالا الأداء على أثرها ليظهر لاحقة زمنية فتراتإلى  تحتاج وا 
 . العام
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 مقياس إجمالي الأصول الوطنيةإلى ا آسيوية بين دول العالم استنادً  - وعند مقارنة موقع الدول الأورو
وسط نصيب مت ن التقرير أنّ والأصول غير الملموسة(، بيّ  ،س المال المنتجورأ ،)وتتضمن الموارد الطبيعية

 دولار 75000دولار، مقابل  50000 الـ ما يعادل 2005عام الفرد من مجموع الأصول في تلك الدول بلغ 
 متوسط نصيب في الدول المرتفعة الدخل، في حين أنّ  دولار 700000 ىوحوال ،متوسطة الدخلالفي الدول 

بلغ  ،متحدةالعربية ال السعودية والإماراتة العربية لكالممالكويت و  مثل في دولٍ ة يالطبيعالفرد من الموارد 
اليا ستر ألى إجمالي الأصول في قد بلغت نسبة رأس المال الطبيعي إ. و 2005عام دولار  100000 ىحوال

 ،لأذربيجان %76و ،في كازاخستان %64و ،لروسيا %43مقابل  %13-8 ج ونيوزيلندا ما بينيوكندا والنرو 
 نستان، وهذا يبين بوضوح مدى اعتماد تلك الدول على الموارد الطبيعية. التركم %85و

 اجمعيً  امؤشرً  التقرير احتسب ،على الموارد الطبيعيةعتماد الاقتصاديات المحلية ومن أجل قياس درجة ا
ية إلى بيععائدات تصدير الموارد الطنسبة و ، الناتج نسبة الموارد الطبيعية إلىوهي  ؛لثلاثة مقاييس فرعية

تخدام باسيرادات الخزينة العامة. و ي إجمالى إجنبي، ونسبة عائدات الموارد الطبيعية إلع الأاعائدات القط
بين مجموعة  ،آسيوية – الدول الأورو نّ إلى أ خلص البنك، 2010-2006هذه المؤشرات خلال الفترة 
ستراليا أك ،قدمةمتة من الدول اليا على عوائد الموارد الطبيعكثر اعتمادً أ تبدو ،الدول الغنية بالموارد الطبيعية

طبيعية ة إيرادات الموارد النسب ما يخص مؤشر فيكالسعودية وفنزويلا. و  ،ناميةدول من  قلّ ها أوكندا، ولكنّ 
 آسيوية - والدول الأور  في املحوظً  ارتفاعًاالنسبة قد ارتفعت هذه  يبدو أنّ  ،يرادات الحكوميةي الإجمالإلى إ
 ير من الدول الخليجيةبكث أقلّ  بقيتها مع ذلك لكنّ  ،2005-2000ا للفترة قياسً  2010- 2006الفترة خلال 

ي الفترة الواقعة فارتفعت النسبة  إذ ؛خستان في مقدمتهااذربيجان وكاز تبرز أ ،من بين هذه الدولو  النفطية.
 القدرة على بسبب وذلك ؛على التوالي %50لى إ 24ومن  %62إلى  24من  2010-2005 السنوات بين

 .مرنة ومشجعةو ضمن بيئة عمل ناظمة  ،إلى قطاع النفط والغاز جنبيةجية الأر الاستثمارات الخاجذب 

الاستثمارات يز في تعز  أسهمت ،لفية الثانيةكربون خلال العقد الأول من الأو زيادة عوائد قطاع الهيدر  يبدو أنّ و 
 يهافالمادي مؤشرات الاستثمار لكن  .معدل الادخار الحقيقيما رفع  ،آسيوية - وروفي الدول الأالمادية 

التزويد ( و انئالمو و  ،الطرق)التحتية  البنىمؤشرات نوعية  نتبيّ  ا للتقرير،فوفقً . ادنى من غيرهتزال أ لا
خلف  قعت بالموارد الطبيعية والفقير يها الغنيّ بشقّ  سيويةآ - مجموعة الدول الأورو أنّ  ،2011لعام  بالكهرباء

 ورولأا طول شبكة الطرق في الدول فإنّ  ،لا الحصر على سبيل المثالو  .بيو ور آسيا والاتحاد الأدول شرقي 
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تها ثلث مساحتمثّل ربع يعادل طولها في البرازيل التي يلومتر ممليون ك 22التي تبلغ مساحتها و  ،سيويةآ -
  الدول.تلك سكّان  يثلث  عدد سكانها يمثّل و مساحة تلك الدول، 

 الاتوالاتصالنقل ك ،س المال الماديكثر على رأأ نفاقإلى الإة حاجة ماسّ  وجودإلى  يرر تقال وهنا يخلص
ي معظم الدول فمن الناتج  عليهما نفاقالإ نسبةف ،الصحةو  في مجال التعليم ماسيّ  لا ،الاستثمار البشريو 

خلاصة مهمة هذه ال بية المتقدمة. وبرأينا أنّ و ور دول الأا لدول شرقي آسيا والقياسً  ةمنخفض آسيوية - وور الأ
عية الاهتمام الأكبر بنو لكن مع  ،على الموارد الطبيعية يمكن تعميمها على الدول الأخرى المعتمدةو  ،اجدً 
  .نفاق وكفاءته وجدواهالإ

ة من تجارب آسيوي - ورواستفادة الدول الأقرير على ضرورة ضاء التأفقد  ،الثالثما يتعلق بالسؤال  وفي
س رأ"ماه سات متنوعة، وعلى أهمية التركيز على ما أمطبّ في والتي وقعت  ،الدول الغنية بالموارد الطبيعية

 .لبيئة الأعمال الناظمةالقانونية طر المؤسسية و والأ المؤسساتالذي عنى به  "المال غير الملموس

وهو  .ها الدول الغنية بالموارد الطبيعيةالمطبات التي وقعت في سعلى رأ ي"الداء الهولندى "يأتي ما يسمّ و 
 انخفضتو ات القرن الماضي حيث ارتفعت قيمة عملتها يعينب هولندا بعد اكتشاف الغاز في سبصاأقد 

 ن التقرير أنّ يّ ب إذاجتماعية مفرط في الدلال. بسبب وجود نظام رعاية  البطالةوارتفعت  ،تنافسية صادراتها
 عماليها دعم قطاع الألعوبناءً عليه،  .اهربهذه المظ للإصابةضة ل الغنية بالموارد الطبيعية معرّ الدو 

كما فعلت  ،لرخاءثناء فترات االحكومي أ نفاقالإفراط في وعدم الإ ةكفؤ  إدارةلمالية العامة دارة اوا   وتشجيعه
نفاق في الإ فر سولم تالعام  للمال حصيفة بإدارةالتي قامت  كازاخستانعلى عكس ذربيجان روسيا وأ
 .يمة عوائدها من الموارد الطبيعيةكبير في قالرتفاع لان اعلى الرغم م ،الحكومي

سات سليمة ل وجود مؤسأسسة الصحيحة من خلاهمية الم  يؤكد التقرير أ ،ب الوقوع في فخ "الداء الهولندي"ولتجنّ 
وخلق  ،وتقديم خدمات حكومية واجتماعية عالية المستوى ،وكفاءةلية اعة بفيدارة عوائد الموارد الطبيعقادرة على إ

قواعد لل المالية العامة وفقً دارة سليمة لإوهذا يتطلب  دعم القطاع الخاص.و  ،ئة عمل مشجعة وجاذبة للاستثماربي
 وغيرها.  ،من الكفاءة والشفافية وحسن التخصيص وضمان العائدية ،المتعارف عليها

الاقتصاديات  فية يولفي تلطيف أثر تقلبات أسعار الموارد الأصناديق السيادية الدور ى كما يشير التقرير إل
ات ر تستثمر عوائد الموارد الطبيعية في استثما ، إذدولار( اتونيتريل 6بـصولها ر أتقد  التي و ) رة لهاالمصدّ 
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ا في مؤسسات الدولة خصوصً عف ه في ظل ضنّ مد ومجزية العائد. بالمقابل، يشير التقرير إلى أطويلة الأ
ة وفي ظل ارتفاع قيم ،الرقابةط و التحوّ وضعف قدرة البنوك على  ،وضبطها ،دارة المالية العامةمجال إ

فضل هو والأ ،اار السيادية تكون غير مجدية كثيرً صناديق الاستثم فإنّ  ،"الداء الهولندي"العملة نتيجة 
رة على المؤسسات القائمة غير قاد نّ بما أ ،ولكن .ى التحتيةالبنلبشري و س المال االاستثمار الداخلي في رأ

ركها للأجيال وتليل من استخراج المواد الطبيعية فضل التقمن الأف ،الإشراف عليهاو  دارة هذه الاستثماراتإ
لطبيعية من الثروات اجيال المستقبلية في هذه التوصية التي تؤكد حق الأوهنا نشير إلى أهمية . المقبلة
 بطريقةدها دارة عوائوضرورة إ ،لمصلحة الأجيال الحالية ار منها حاليً فراط في استنزاف ما تيس  عدم الإخلال 
ه في حال نى أنّ بمع ؛ا للأجيال المستقبليةرثً ترك إتة و ن عوائد للأجيال الحاليّ ؤمّ ت يةدومج ةوصحيح ةعقلاني

ف كفاءتها ضع بللثروات الطبيعية بسبعدم قدرة المؤسسات الوطنية على الاستثمار المجدي والحصيف 
 ازافها مرحليً نخيار التقليص من حجم است فإنّ  ا،كبيرً  تراجعًا سعار هذه الثرواتوفي ظل تراجع أ ،وفاعليتها

المشرفة على العملية التنموية من جوانبها الاقتصادية عادة بناء المؤسسات الوطنية إ تجريريثما  -
جيال وق الأهو خيار يحمي حق - من زخمهاا وريثما تستعيد الأسعار بعضً  ،هاوالاجتماعية والبشرية أو تقويت

  المستقبلية ويعزز مفهوم استدامة الثروات الطبيعية.

ى الرغم عل ،إلى جهود كبرى في هذا السياق حاجةٍ في آسيوية  -الدول الأورو  لقد خلص التقرير إلى أنّ 
 .مالعمة والمؤسسات وبيئة الأنظأي القوانين والأ "المال غير الملموسس "رأن الملحوظ في مقياس من التحسّ 

 ،ا الشفافيةومنه) البنك الدولي الصادرة عن عمالمؤشرات المتعلقة ببيئة الألل اترتيب تلك الدول وفقً ف
 بالأعماللقيام مؤشر ال اوفقً فمثلا،  ؛سيابي وشرقي آو دول الاتحاد الأور با قياسً منخفض  المساءلة(و  ،الحوكمةو 

مقابل  112الـفي المرتبة  ردتجعلها  آسيوية - لدول الأورولوسيط قيمة المؤشر العام  فإنّ  ،2013لعام 
تعاني  آسيوية - الأورو الدول وذلك لأنّ  .اماليزيل ةوالثانية عشر  ،جيلنرو والسادسة ل ،ركايلأم المرتبة الرابعة

عات لنزافي ا وسرعة البتّ  ،ت وتعقيداتهاجراءاالقوانين والإو  للأعمالالناظمة  قضايا لها علاقة بالبيئة
 .والمناقصاتالعقود الاستثمارية و 

 الاقتصادي داءتطبيقية لاختبار العلاقة بين الأ دراسة عرضت نتائجول من التقرير، وفي ختام القسم الأ
الموارد ) الوطنيةول صمحفظة الأتنويع ومؤشر  نتاجيةالإنمو ل و تقلبات الناتج والتشغيل امركبً  امؤشرً بوصفه 
في  اعً كثر تنويالدول الأ وتوصلت الدراسة إلى أنّ  .(وطنيةالالمؤسسات و  ،المبني س المالأر و  ،الطبيعية
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نتاجي ءأداذات كون تصولها الوطنية محفظة أ إذ  .استقرارً اأكثر يكون اقتصادها و  ،رأكب ةاقتصادي أفضل وا 
 .طنيةقتصادي وتنويع الأصول الو داء الاي الأما يخص مؤشر   في ترتيبعلى الأتت في أ جيالنرو  نلاحظ أنّ 

 الرئيس والسبب .متدنيةوية في مراتب يسآ - وور الأالدول  تموضعت حين في .ركايوأموكندا  استراليأ تبعتهاو 
 ي"رأس المال غير الملموس" أ ومستوى ،)الادخار الحقيقي( المنتج س المالرأضعف معدلات و ه

بد  لا ،في تلك المجموعة من الدول في سبيل تحقيق تنمية متنوعةو  لذلك،طار المؤسساتي. والإ المؤسسات
 ،التحتية س المال البشري )وفي البنىفي رأ والاستثمار القانونيداري و الإصلاح والتطوير المؤسساتي و من الإ

 وطنية القادرةلاعلى بناء المؤسسات  مها بالدرجة الأولىفي تقدّ  اعتمدتدمة الدول المتقف والصحة(. ،التعليمو 
 اأخيرً و  ،الادخار الحقيقي() ل المنتجس المافي رأ لاستثمارا ومن ثمّ  ،ومنظمة تنافسية بيئة عملخلق و 

  .رد الطبيعيةالموا استغلال

لاف في نجاح ن جوهر الاختتختزل واقع الحال وتبيّ في أنّها  شكّ  ا مع هذه الخلاصة التي لاكليً  قفنت ،وهنا
ناء إطار فب ؛وحتى فشل بعضها ،خرى في تنميتهار الدول الأة الدول المتقدمة وتأخّ التنمية في مجموع

 ،)عام ةكافّ  مؤسساتي وقانوني وتشريعي مرن ومتطور وديناميكي ضمن مظلة مؤسسات وطنية بأشكالها
هو شرط حاسم في تعزيز مسار التنمية وترسيخها  ،وغيرها( متمكنة ومؤهلة وكفؤة ،مجتمع مدنيو  ،خاصو 

 ،مام بهالاهت ،الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية في الشرق الأوسطمن واجب  نعتقد أنّ و واستدامتها. 
 لتمكينها من التنويع وتعزيز تنميتها. 

  التقرير من الثاني القسم

لها "نقاط ضوء" حاول من خلا ىالرئيسة تحت مسمّ حاور مالتقرير بعض الالقسم الثاني من استعرض قد ل
 قارنة. ياها بدراسة حالات مإ ارنً امقمجموعة نقاط جدلية  مناقشة

قتصادي العلاقة بين التنويع الافرضية ل ااختبارً  ،التنويع والتنمية"ى "مسمّ  والذي حمل ،ولالمحور الأيتضمن 
ركية يمي الولايات المتحدة الأدراسة حالت  بدأ التقرير ب دلدول. وقالتنمية من خلال النظر في تجارب عدد من او 

إذ تنمية عالية، تويات ستحقيق ممع ا بتنويع الصادرات واللتين ترافق فيهما التنويع الاقتصادي مقاسً  ،وبريطانيا
لتقانة الاستثمار في ا ومن ثمّ  ،تبمراحل متنوعة من الاعتماد على الموارد الطبيعية في البدايا همااكلت مرّت
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 ن الماضيينيات القر منذ ست تيهمااصادر جمالي عة من إنسبة السلع المصن    إلى رفعوصولًا  ،رفع الإنتاجيةالتعليم و و 
  .نوع من التنويع الاقتصاديمع التنمية الاقتصادية ترافقت  نّ . وهذا يدعم فرضية أاحاليً  %60 نحوإلى 

 تنوّعًاا عً منوّ  ن يكون هيكل الصادرات السلعيةتحقيق التنمية الاقتصادية أيفترض ن أ ضروريًا ليس بالمقابل،
المعتمدة طة نشوالألسلع ة وايحول المواد الطبيع از ستراليا وكندا ترك  أت اصادر  يهيكل   نّ الدليل أو  ا.واسعً 
 تطور زراعة القمح إلى تحريض عدد من ىدّ ، أففي كندا ؛تنمية مرتفعة ستوياتم اومع ذلك حققت ،عليها
 الأغذيةو الزراعية ولية و نسبة المواد الأ ع ذلك فإنّ وم ،وتجارة ووساطة مالية من نقلٍ  ،نشطة المتعلقة بهاالأ
ا في ت تنويعً التي حقق أسترالياإلى مر بالنسبة كذلك الأ عة.المصنّ  الصادراتكندا تفوق نسبة  صادرات في

ات. ر جمالي الصادكبر من إالأ هولقطاع صادرات هذا ا إسهاموبقي  ،دمحدو  هلكنّ  قطاع الموارد الطبيعية
 أسهمو الذي ه ،كلتا الدولتين فيمؤسسات قوية وبيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات وجود  ويبدو أنّ 

 ا على الموارد الطبيعية.ساسً التي اعتمدت أو  ،امفي دفع عجلة التنمية فيه

بالضرورة مع ترافق ت لاسياسات التنويع الاقتصادي  إلى أنّ رجنتين والبرازيل الأ تاتجرب تشير آخر، وفي سياقٍ 
وتنويع  ناعات المحليةحلال للواردات ودعم للصبعتا سياسات إدولتين اتّ ال أنّ فعلى الرغم من  ؛نجاح التنمية

ن  ،ولتيندلل الاقتصاديء الأدا فإنّ  ،نتاجيةالإبعض القطاعات ودعم  ،وحماية التجارة ،انتاجية محليً الطاقة الإ وا 
  .رسخةاقتصادية متينة وتنمية مت هيكليةد إلى لم يق ،لحوظة في بعض المراحلن وحقق قفزات مكان قد تحسّ 

ي لتحقيق ليس بالشرط الضروري ولا الكاف أو تنويع الصادرات تنويع الإنتاج هذا القسم أنّ  وضحبالخلاصة، ي
نما هناك عوامل أخرى أبعد من ذلك ،المتنوعة التنمية س رأو  ر المستدام في الموارد البشريةمنها الاستثما ،وا 

 طار مؤسساتي عصريووجود إ ،الصحيحةممارسات الاقتصاد الكلي و  ،تحتيةالبنى الو  المال الاجتماعي
الدول التي  أنّ  زًامبر  ،التحتيةالبنى والصحة و في التعليم  عن أهمية الاستثمار رد التقرير أمثلةً و ومرن. وقد أ
يتها على الدول قت في تنمتفوّ  ،سترالياأركا وبريطانيا وكندا و يمثل أم تالمجالا ههذا في ا ملحوظً حققت تقدمً 

 .قلّ أداءها في تلك القطاعات كان أ لكنّ ا ا اقتصاديً الأخرى التي حققت تنويعً 

 ،المعتمدة على الموارد الطبيعية في الشرق الأوسطوهنا نؤكد أهمية هذه الخلاصة وصلاحيتها في حالة الدول 
في الواقع هي  هاتنويع الاقتصادي لكنّ إلى الحاجة في تلك الدول  أنّ في  شكّ  لاإذ  ؛ما في العالم العربيسيّ  لا

 ،تنويع محفظة أصولها الوطنية وقاعدتها الإنتاجيةإلى حاجة في ما هو أعمق منه وأشمل، فهي إلى حاجة في 
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دارة مقدراتها وثرواتها  شراك  ،ماعية(واجت ،بشريةو  ،وتوجيه استثماراتها في مجالات متنوعة )مادية ،ةكفؤ إدارة وا  وا 
  زة.القطاع الخاص في العملية التنموية ودعمه وتشجيعه ضمن بيئة عمل مرنة ومحفّ 

 لمملكةاالسياسة الصناعية في  علىز الحديث ى "السياسة الصناعية"، ترك  تحت مسمّ و  ،في المحور الثاني
التي كانت  فنلندا ةأشار التقرير إلى تجربو  .ودورها في التنويع الاقتصادي ،وفنلندا التشيليالعربية السعودية و 

راكمت  ،ا بعدلكن فيم .القرن الماضي ياتابدالورق في خشاب و لموارد الطبيعية الزراعية مثل الأاتعتمد على 
طار مؤسساتي وا  بشري و  مال رأسما يلزم من   التطويرو ث و حزت على البوركّ  ،داري مرتفع المستوىمادي وا 

 ،الآلاتيا و كالتكنولوج الصناعات العالية التقانةكالاتصالات و  ،في صناعات متميزة قالتفوّ نها من ا مكّ ممّ 
في  .مع بدايات تسعينيات القرن الماضي ،للسلع ذات القيمة المضافة العالية امهمً  ارً مصدّ  حتى أصبحت

قطاع النفط  ويرفي تط ةمكثف بصورةاستثمرت  ،منتج للنفط في العالم تي هي أهمّ ال السعودية حين أنّ 
يجاد وا   ،بهدف جذب الاستثمارات الخارجيةربع مدن اقتصادية مميزة أنشأت أ ومن ثمّ  ،والبتروكيماويات

بدو لكن ي .الابتكار لدى القطاع الخاص السعوديعمال و ودعم روح ريادة الأ ،محليةفرص عمل للعمالة ال
ي الاعتماد فرغبة والسبب هو السلوك الريعي الذي يقوم على ال .ط لهاكما خطّ لم تفلح هذه السياسات  أنّ 

 .ةإنتاجية ممكن جهد ممكن وبأقلّ  بأقلّ  ،المشاركة في الثروة القوميةو  الدعم الحكوميعانات و على الإ

 ،فقد نجحت في تشجيع صناعات ذات قيم مضافة عالية - كبر للنحاس في العالمالمنتج الأ - ا تشيليأمّ 
شجعت قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة والتشاركية بين القطاعين  إذالكحول. والسلمون و  كالأخشاب

لكن  ،نيةتيفضل بين الدول اللاالأ ي عدّ  امؤسساتيً  اطارً ة عمل ناظمة مشجعة وا  يئوجدت بوأ ،م والخاصاالع
مار البشري في الاستث ععليها التوسّ  ومن هنا، .ا يجبممّ  قلّ استثمارها في تطوير رأس المال البشري كان أ

 مها الاقتصادي.تنميتها وتقدّ كي تعزز 

من  ،ة(نمستويات معيّ )فر عوامل مساعدة اصناعية يتطلب تو  ةسياس أيّ نجاح  نّ إلى أ التقريروهنا خلص 
يتطلب  ،وبناءً عليه. صول الوطنية(الأمحفظة المؤسساتي )مكونات والبشري و الطبيعي و س المال المادي رأ

د ي تمهّ لك ،صول الوطنية(محفظة الأتنويع تلك الحزمة من العوامل ) ،تتنويع الإنتاج وهيكلية الصادرا
 ،اتطلب وقتً ( يمكوناتهاو صول الوطنية )تنويع محفظة الأ أنّ  ما. لكن ب(المتنوعة )التنويعية التنميةلنجاح 

ن محفظة ا الحزمة اللازمة مسبقً مفر لها اتطبيق سياسات صناعية تتو إلى يميل بعض صانعي السياسات 
 فضل. كبر وكفاءة أالوصول إلى النتائج بسرعة أ وذلك بهدف ؛صولالأ
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 فنلندافي  "وكيان"شركة  تجربةشار التقرير إلى أ فقد ؛"التنمية الطبيعيةمفهوم " حول المحور الثالثتمحور و 
ات الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا ير من كبلت من شركة معتمدة على الموارد إلى واحدة تحوّ التي 

مع دخول  ،رها في تنويع منتجاتها وعدم قدرتها على المنافسةعانت المرارة نتيجة تعثّ  من ثمّ و  ،الاتصالات
 .ةبارز  بصورةالسوق  ،سامسونغل و مثل آب ؛شركات أخرى

المساهم الرئيس في كانت ، و 2000من صادرات فنلندا عام  %30 نحوصادرات شركة "نوكيا"  مثّلت لقد
عوائدها  مثّلتو  ؛2007-1997 الفترة الواقعة بين السنوات في غضون %25 نحو؛ الشركات أرباحضرائب 

سوق  بللكن مع دخول شركة آ. خلال الفترة نفسها لفنلنداجمالي من قيمة الناتج المحلي الإ %20 نحو
 ،. ومع ذلك2012 مع نهاية %3إلى  %50ه من وانخفضت حصتها في .الاتصالات بدأت معاناة نوكيا

لم  ،ميةيرادات الحكو ا في الإهمساهمتو  مبيعاتهاتراجع المخيف في السهم نوكيا و  انهياروعلى الرغم من 
يم وصحة لتع ينظام  وجود وجود بنى تحتية جيدة، و  ها:نسباب ملعدة أ ،بالانهيار الفنلندي الاقتصادب يص  

نظمة وأ حكومة شفافة وحزمة قوانينتتمتع ب إذبا و ور في أ الأفضل هي بيئة عملو ، رفيعن من طراز يحكومي  
 عصرية ومرنة.

هدفت لدراسة الأسباب  ،الطبيعية دولة غنية بالموارد 18ت ضمّ  ن هذا المحور نتائج دراسة عمليةتضمّ 
 س المال الطبيعي في العالمرأ من %62 نة من الدولتحوي هذه العيّ  إذل التي حددت مسار تنميتها. والعوام
 ،جيالنرو و  ،هولنداو  ،كنداو  ،سترالياأ :ضمنتوت ،الدول المتقدمةمجموعة  ؛ وهي:مجموعات 3فت في وصنّ 

 ،ياماليز و  ،خستاناكاز و  ،تشيليو  ،بوتسوانا :وهي ،الناجحةالدول النامية ومجموعة  ؛ركايموأ ،ماراتالإو 
 ،نيجيرياو  ،فنزويلاو  ،ذربيجانأ :وهي ،ااقتصاديً داءً الدول الأقل أمجموعة و  ؛السعوديةو  ،الاتحادية روسياو 
 وزبكستان.أو  ،كرانياو وأ ،نستاناتركمو 

 أخفض ،داءأ قلّ النامية الناجحة والأتي الدول مجموع نسبة التنويع الاقتصادي في أنّ  إلى الدراسة وخلصت
ي مجموعت   ى بكثير منالدول المتقدمة حققت معدلات تنمية بشرية أعل وأنّ  ،ا هي عليه في الدول المتقدمةممّ 
صول ظة الأحفنات مكوّ بمبين مجموعات الدول وفيما بينها  وجود تباينحظت الدراسة وقد لا. خريينل الأالدو 

توى مجموعة الدول المتقدمة بمستتميز  إذ. (المؤسساتيةو  ،رأس المال المنتجو  ،الطبيعيس المال رأالوطنية )
 ،ماراتالإ مّ تض هالأنّ ا المال الطبيعي )نظرً  كذلك رأسس المال المنتج و ورأ أسسة()الم   متقدم من المؤسساتية

ات مكونات يمستو  أنّ خريين. في حين مجموعتين الأبالا سً قيا ،وهما غنيتان بالموارد الطبيعية( ،جيوالنرو 
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ي ف ماسيّ  لا ،لمجموعة الثالثةى من مثيلاتها في افي المجموعة الثانية أعلمحفظة الأصول الوطنية 
على  لى أنّ الدراسة إ . وقد خلصتفيما بينها س المال المنتجمع تقارب مستويات رأ ،)المأسسة( المؤسساتية
  ولى.الأ مجموعة الدولمع  لردم الفجوة )المأسسة( المؤسساتيةن مكوّ م بالاهتماالثانية والثالثة  المجموعتين

ادي صالاقت ب للأداءصول الوطنية والمؤشر المركّ طبيعة العلاقة بين مؤشر محفظة الأاختبار  جرىكما 
الدول  نّ لدراسة إلى أانتهت اقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل. و الاستنتاجية و الإ متوسط نموّ ا بمقاسً 
ة الارتباط درج أنّ و ، ا أفضل من غيرها بكثيراقتصاديً  داءققت أصولها الوطنية حا في محفظة أكثر تنويعً الأ

صول لأا لعامل المؤسساتية ضمن محفظة ا أكبر()وزنً  ىعلعطاء تثقيل أأكبر عند إصبحت بين المؤشرين أ
ة ستخدام مؤشر التنويع في محفظا وهي أنّ  .اجدً  مهمّةخلصت الدراسة إلى نتيجة وبناءً عليه،  .الوطنية

لقياس مستوى  ع الصادرات(ا بتنوّ سً امقاستخدام مؤشر التنويع الاقتصادي )فضل بكثير من الأصول الوطنية أ
داء الألتحقيق مستوى متقدم من التنمية و ذاته  فر الموارد الطبيعية لا يكفي بحدّ اوتو  ،التقدم الاقتصادي
نما يجب أن يترافق  ،الاقتصادي المتقدم وفي  ،ة ومجديةالاعية كفؤة وفعّ استثمارات مادية وبشرية واجتممع وا 

مال عة للقطاع الخاص وريادة الأز ن وشفاف وبيئة عمل ناظمة متميزة ومحفّ طار مؤسساتي متطور ومر  ظل إ
  الابتكار.بداع و والإ

ويع الاقتصادي التن بخصوص استخلاص دروس وعبرٍ  هذا التقرير يساعد على إنّ نا القول يمكن ،وفي النهاية
فق مع نتّ  إذ ؛ز الاقتصادي()التركّ  نة لتوليد الدخولمشاكل الاعتماد المفرط على موارد معيّ  وقدرته على حلّ 

الدخل  الناجع لمسألة تقلبات وحدها الحلّ سياسة التنويع الاقتصادي ليست  نّ أمن ما خلص إليه التقرير 
نما هي جزء من حزمةٍ  والناتج في الدول ط متكاملة من السياسات يشتر  المعتمدة على الموارد الطبيعية، وا 

لاستثمار هذه الحزمة من السياسات التوسع في اتتضمن و  .ز الاقتصاديفرها للتغلب على صعوبات التركّ اتو 
يجاد إطار مؤسساتي وقانوني وتشريعي متطور ومرن ،البشري والاجتماعي والمادي شجعة عمل موبيئة  ،وا 

داع بلخاص ولريادة الأعمال والإزة للقطاع اوشفافة ومرنة وجاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية ومحفّ 
ارها إدارة الأصول الوطنية وتنويعها واستثم ،فر هذه الحزمة من السياسات بالضرورةاتو  يعنيو الابتكار. و 

قلبات الاقتصاد ي مناعته ضد تويقوّ  ،ويرفع مستوى أدائه ،صاد المحليبالشكل الأمثل الذي يعزز هيكلية الاقت
 .مستجداتهو  العالمي


